
 حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في 

 أوقات النزاع المسلح

∗ ألكسندر بالجي جالوا  :  بقلم

 
 

 وهو الأعلى منذ عام - صحفياً 42 إلى 2003وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العالم سنة 
ايا بين وكان عدد الضح.  ، وقد ساهم النزاع الأخير في العراق بنصيب كبير في هذه المحصلة11995

فمن بين .  الصحفيين إبان الحملة العسكرية أكبر نسبياً منه بين صفوف القوات المسلحة للتحالف

الصحفيين والعاملين بالمهن المساعدة لقي أربعة عشر حتفهم واختفى اثنان وجرح نحو خمسة عشر، 

ين استهدفوا عن عمد في ونذكر هنا أيضاً الصحفيين الذ.  أثناء تغطيتهم لفترة ما بعد الحرب في العراق

الأراضي المحتلة في الشرق الأوسط، وفي قصف حلف شمال الأطلسي لإذاعة وتليفزيون صربيا في 

، وكذلك في قصف الجيش الأمريكي لكابول وبغداد، وقصفه لمحطة تليفزيون 1999بلجراد سنة 

 .الجزيرة القطرية
 : م في أوقات النزاع المسلحة أكثر سوءاًويتمثل النهج العام في جعل ظروف ممارسة الصحفيين لعمله

مع تزايد خطورة تغطية الحرب على الصحفيين، بإضافة مخاطر الهجمات غير المتوقعة إلى مخاطر "

 على صعيد الإتقانالحرب المعتادة، وعدم كفاءة تأهيل الصحفيين وحمايتهم إزاء التطورات المتزايدة 

أكثر من اهتمامها باحترام " معركة الصور"از النصر في ، واهتمام الأطراف المتحاربة بإحرالتسليح

 .2 "كلها عوامل تزيد من مخاطر التغطية الإعلامية للحرب:  أمن رجال الإعلام
 إصدار إلى" حدود بلا صحفيون"منظمة وقد دفع هذا الوضع العالمي الذي يشغل الأذهان كثيراً، 

وتم فتح باب التوقيع على  ".   3ع النزاع المسلحإعلان بشأن أمن الصحفيين ووسائل الإعلام في أوضا"

 في ضوء 2004كانون الثاني /  يناير 8 وروجع في 2003كانون الثاني /  يناير 20الإعلان في 

ويهدف هذا الإعلان إلى التذكير بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي .  أحداث العراق

النزاع المسلح، مع اقتراح إدخال تعديلات على القانون حتى الصحفيين ووسائل الإعلام في أوقات 

وفي هذا الإطار، يبدو من الضروري إعادة التأكيد على عدم مشروعية .   يتواءم مع المتطلبات الحالية

الهجمات التي تقع على الصحفيين ووسائل الإعلام، والتذكير بالتزامات توخي الحذر التي تقع على 

 .عد أو تقرر القيام بهجوم قد يمس أولئكعاتق السلطات التي ت
 

                                                 
وهو أيضاً .  السوربون، وفي المعهد الكاثوليكي بباريس– بانتيون 1 ألكسندر بالجي جالوا مسؤول التعليم بجامعة باريس    ∗

 "صحفيون بلا حدود"مستشار قانوني لمنظمة 
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 عدم مشروعية الهجمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام
يُستمد التأكيد على الطابع غير المشروع للهجمات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام من الحماية 

 حقيقة أن الإعلام، حتى الإعلامالتي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين، والأعيان المدنية، ومن 
 .    إلا بشكل استثنائي عسكرياًاًالدعائي، لا يمكن اعتباره هدف

بعبارة أخرى، لو لم يكن هناك قانون محدد للصحفيين والأجهزة التي يستخدمونها، فإنهم يستفيدون من 

لا يساهمون بشكل فعلي الحماية العامة التي يتمتع بها الأشخاص المدنيون والأعيان المدنية ما داموا 

 .في العمل العسكري
 

 حماية الصحفيين بوصفهم أفراداً مدنيين
ز القانون الدولي الإنساني بين نوعين من الصحفيين العاملين في منطقة النزاع المسلح، دون أن يُميّ

ة والصحفيون المراسلـون العسكريون المُكَلّفون للقيام بعملهم لدى قوة مسلح: يقدم تعريفاً دقيقاً، وهما

صحفي مُتخصص "على كل " قاموس القانون الدولي العام"وينطبق النوع الأول، وفقًا لـ".  المستقلون"

متواجد في مسرح العمليات، بتفويض وحماية من القوات المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة، وتتمثل 

وينطبق هذا التعريف بالذات   .4"العدائيةلة أثناء وقوع الأعمال مهمته في الإعلام بالأحداث ذات الص

 فقد كان المراسل الحربي آنذاك .الكوريةعلى ممارسة كانت قائمة إبان الحرب العالمية الثانية والحرب 

.  يرتدي الزي العسكري، ويُعهد به إلى ضابط، ويخضع لسلطة قائد القوات المسلحة التي يعمل معها

كل مراسل،  :  "1975لعاماتفاقية الأمم المتحدة "شروع فيقصد به وفقاً لم" صحفي"أما بالنسبة لتعبير 

ومخبر صحفي، ومصور فوتوغرافي، ومصور تليفزيوني، ومساعديهم الفنيين السينمائيين والإذاعيين 

  .5"والتليفزيونيين، الذين يمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم الأساسية
 

 حماية المراسلين الحربيين
الأشخاص الذين يلحقون "في التصنيف الذي لم يعرف بدقة والخاص بـ " اسلون الحربيونالمر"يدخل 

 فكونهم لا يشكلون جزءاً من القوات المسلحة يعني 6"بالقوات المسلحة دون أن يشكلوا جزءاً منها

علاوة على ذلك، فهم  . 7تمتعهم بصفة الأشخاص المدنيين وبالحماية التي يستتبعها هذا الوضع

نهم مرتبطون بشكل ما بجهود إفيدون من وضع أسير الحرب إذا ما وقعوا في أيدي العدو حيث يست

 .8الحرب، ولكن بشرط أن يكون لديهم تفويض بمتابعة القوات المسلحة
 

 حماية الصحفيين الذين يقومون بمهمة مهنية خطرة
 أن 1977 و1974استحسن المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف بين عامي 

 اتفاقية جنيف الثالثة حتى تستجيب لمتطلبات عصرهم، آخذين بعين  في4، فقرة ألف، 4المادة تستكمل 
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وقد نتجت عن ذلك ".   تدابير حماية الصحفيين"الاعتبار مادة خاصة في البروتوكول الأول تتعلق بـ 

 :وتنص هذه المادة على ما يلى . ون، التي لم تغير النظام الذي يتمتع به المراسلون الحربي79المادة 
 

 

 

  تدابير حماية الصحفيين– 79مـادة 
يُعد الصحفيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين  .1

 .  50بالمعنى الوارد في منطوق الفقرة الأولى من المادة   
شريطة ألا يقوموا ) البروتوكول(ات وهذا اللحق ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقي .2

بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين 

من ) 4-أ (4المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 

 ).الاتفاقية الثالثة
لهذا اللحق  ) 2( وفقًا للنموذج المرفق بالملحق رقم يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية .3

وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم ).   البروتوكول(

 .   فيها أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي
" هو "9رس مهام خطرة في مناطق نزاع مسلح بشكل رسمي أن كل صحفي يما79وقد ذكرت المادة 

ويستفيد تبعاً لذلك من كل الحماية المكفولة ) 1 (50 بالمعنى الوارد في المادة 10شخص مدني

يتمتع الصحفي، إذن، بحماية من آثار الأعمال .  للأشخاص المدنيين في مجمل القانون الدولي الإنساني

اع إذا ما وقع في قبضة هذا الطرف عن طريق الأسر  وكذلك من تعسف أحد أطراف النز11العدائية 

كل "...  ولم يأمل واضعو البروتوكول الأول أن يوجدوا وضعاً خاصاً للصحفيين لأن  .12 أو التوقيف

زيادة في عدد الأوضاع الخاصة، مصحوبة بالطبع بزيادة في شارات الحماية، قد تؤدي إلى إضعاف 

 من جهة أخرى، من المهم أن نشير هنا إلى أن  . 13"لمقبولة بالفعلالقيمة الحمائية للأوضاع المحمية ا

تشهد "... لا تنشئ وضعاً، وكل ما تفعله هو أنها 79 من المادة 3بطاقة الهوية المذكورة في الفقرة 

بل إن .  14وبالتالي، فحملها لا يمثل شرطاً لحقه في وضع الشخص المدني".  على صفته كصحفي

، فإنه )البروتوكول الأول( ينص عليها إلا في إطار المنازعات المسلحة الدولية حماية الصحفي لو لم

 . 15 يستفيد أيضاً من الحماية المكفولة للأشخاص المدنيين في أوضاع النزاع المسلح غير الدولي
في قضية راندال التي ذكرت من قبل، أقرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

يؤدون "لأنهم " مصلحة عامة"لسابقة بأن الصحفيين الذين يقومون بمهام في مناطق حرب يخدمون ا

ولا يستند هذا  ". نهم يوجهون انتباه المجتمع الدولي لفظائع المنازعات ووقائعهاإدوراً رئيسياً من حيث 

تمون لشريحة مهنية الاعتراف بالمصلحة العامة، وفقاً لدائرة الاستئناف، إلى فكرة أن الصحفيين ين
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خاصة، ولكنه يستند بالأحرى إلى حقيقة أن قيامهم بالتنقيب عن المعلومات وبثها يسمح لمواطني 

وبهدف حماية قدرة الصحفيين على . المجتمع الدولي بتلقي معلومات حاسمة واردة من مناطق النزاع

بالشهادة في إطار دعوى قضائية القيام بعملهم، منحتهم دائرة الاستئناف ميزة الحق في رفض الإدلاء 

أولاً، أن تمثل : ولا يمكن أن يجبر على ذلك إلا مع توفر شرطين معا. بشأن أمور تتعلق بمهنتهم

الشهادة مصلحة مباشرة، وأن تكون ذات أهمية خاصة في أمر من الأمور الأساسية المتعلقة بالقضية 

ول،  على دليل الإثبات المنتظر من مصدر محل النظر؛ وثانياً، عدم إمكان الحصول، على نحو معق

 .16 آخر
 

 Embedded"        الملحقين بالقوات المسلحة"حماية الصحفيين 
أي الذين يتنقلون ، 17" ملحقين بالقوات المسلحة"يحيط بعض الغموض بوضع الصحفيين الذين يقال لهم 

كن الجديد هو اتساع نطاقها في وهي ظاهرة ليست بالجديدة؛ ول.  مع الفرق العسكرية في وقت الحرب

في الوحدات العسكرية " تضمينهم"   فحقيقة أن هؤلاء الصحفيين تم .18 2003النزاع العراقي عام 

 التي تلزمهم بأن يتبعوا بصرامة الوحدة التي 19الأمريكية والبريطانية وأنهم قبلوا بوثيقة الانخراط

تميل إلى إدراجهم تحت تصنيف المراسلين الحربيين ألحقوا بها، والتي تضمن لهم الحماية، هي حقيقة 

ونشير في هذا الصدد، إلى أن المبادئ التوجيهية لوزارة الدفاع .   الذين استهدفتهم اتفاقية جنيف الثالثة

وضع أسرى الحرب إذا " الملحقين بالقوات المسلحة"، تكفل للصحفيين 20البريطانية فيما يتعلق بالإعلام

ولكن يبدو أن السلطات العسكرية الفرنسية، ووفقًا لمصادر غير رسمية، تعتبر .  21ما وقعوا في الأسر

 ليس لهم الحق إلا في وضع المدنيين، كما 22"المستقلين "هم على غرار " الملحقين بالقوات المسلحة"أن 

ة هذا وتزداد ضرور. وتحتاج هذه النقطة إلى إيضاح لا بد منه.  من البروتوكول الأول79تنص المادة 

الإيضاح، في ضوء كون وضع أسير الحرب، الذي يُمنح للمراسلين الحربيين، تترتب عليه نتائج 

عملية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق مع الأسير ومصادرة الأشياء والأدوات الخاصة باستعماله الشخصي 

 .) من اتفاقية جنيف الثالثة18، و17(مادة 
الملحقين "قي، أن حذر مسؤولون في البنتاجون الصحفيين غير فقد حدث غير مرة، أثناء النزاع العرا

ويبدو .  من المخاطر التي قد يتعرضون لها ببقائهم خارج نطاق الانخراط العسكري" بالقوات المسلحة

، )المضمّنون داخل الوحدات العسكرية" (الملحقون بالقوات"أن كرم الوفادة الذي حظي به الصحفيون 

، خاصة من قبل القوات "المستقلين" اكتراث بسلامة وأمن الصحفيين صاحبه ما فاقه من عدم

  وحقيقة أن الكثير من الصحفيين المستقلين أصيبوا أو لقوا حتفهم في حرب العراق تثير .23الأمريكية

.  مخاوف البعض من زيادة ممارسة تجنيد الصحفيين في مثل هذا النوع من المنازعات في المستقبل

بال الصحفيين بقدر ما يشغل بال الجمهور، الذي يرى أن تعدد المصادر والرؤى وهو موضوع يشغل 

 لهذه الأسباب، رأى الإعلان  .24أمر ضروري للحصول على تغطية موضوعية ومتوازنة للحرب 
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أنه من المفيد التأكيد على أن " بشأن أمن الصحفيين ووسائل الإعلام في أوضاع النزاع المسلح

صحفيين مستقلين كانوا أم منتمين إلى (ماية متساوية أياً كان وضعهم المهني للصحفيين الحق في ح

 ."   وجنسيتهم، وسواء أكانوا ملحقين بقوات مسلحة أم لا) وكالة أو إحدى وسائل الإعلام
على اصطحاب حراس شخصيين يمكن أن يمثل خطراً " المستقلين"والواقع أن اعتياد بعض الصحفيين 

،  كان فريق محطة سي إن إن الذي توجه 2003نيسان /  أبريل 13ففي .  على مجموع الصحفيين

يصطحب معه حارساً من شركة أمن خاصة، وتعرضت القافلة المكونة )  شمال العراقفي(تكريت إلى 

من عدة سيارات لإطلاق نار عند مدخل البلدة، فقام الحارس بالرد على النيران من سلاحه 

 الصحفيين القلق من هذا المسلك الذي يستهل ممارسة جديدة تتناقض مع ويساور بعض.   الأوتوماتيكي

، الأمين العام لمنظمة Robert Ménardكل القواعد المهنية، وفي هذا الصدد أعلن روبير مينار 

مثل هذا المسلك يخلق سابقة خطيرة تعرض كل المراسلين الآخرين الذين "أن " صحفيون بلا حدود"

فهناك خطورة حقيقية من أن تتوقع الأطراف .  ذلك آخرين في المستقبل، للخطريغطون هذا النزاع، وك

ويستطيع الصحفيون، بل وعليهم، أن . (...)  المتحاربة بعد ذلك أن كل سيارات الإعلام مسلحة

 سترات مضادة للرصاص، ن في سيارات مصفحة ويرتدونيستخدموا وسائل لضمان أمنهم، كأن يتنقلو

ت أمن خاصة لا يتردد أفرادها في استخدام سلاحهم، لن يؤدى إلا إلى زيادة ولكن اللجوء لشركا

 .25"الاضطراب بين المراسلين والمحاربين
 

 تعليق الحماية
، يتمتع 3، فقرة 51، من البروتوكول الأول، بالإضافة إلى المادة 2، فقرة 79بموجب المادة 

ولي الإنساني، ما لم يقوموا بدور مباشر في الصحفيون بالحماية القضائية التي يوفرها القانون الد

وينبغي ألا يُفهم هذا المنع على أنه . الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور

 التواجد في الميدان، أو إجراء مقابلات، أو تدوين –يأتي في إطار ممارستهم المعتادة لمهامهم 

الخ، وبثها ...فية أو لقطات سينمائية، أو القيام بتسجيلات صوتية، ملاحظات، أو التقاط صور فوتوغرا

 ولكن في إطار القيام بفعل غير معتاد يمثل مساهمة مباشرة –للصحيفة أو الوكالة التي يتبعها الصحفي 

يدعم الشرط الذي يخول رفع الحماية، إذ أنه يستلزم "  مباشرة"وتعبير .   وفعالة في العمل العسكري

ووفقاً لشرح .   بطة وثيقة بين سلوك الصحفي وآثار هذا السلوك على مجرى الأعمال العدائيةوجود را

 يعني )[...] أو القيام بدور مباشر في الأعمال العدائية (الأعمال العدائية "  فإن 3، فقرة 51المادة 

ة للخصم على القيام بعمل حربي يهدف بطبيعته أو بغايته إلى ضرب أفراد أو معدات القوات المسلح

انظر ما (  وقيام الصحفي ببث رسائل دعائية لا يمكن اعتباره من قبيل هذه المشاركة . 27"نحو ملموس

 ).يلى
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إن الفترة التي يشارك فيها الصحفي بشكل مباشر في الأعمال العدائية هي فقط الفترة التي يفقد فيها 

يستعيد حقه في الحماية من آثار الأعمال وبمجرد انتهاء مشاركته، .   حصانته ويصبح هدفاً مشروعاً

وتستطيع السلطات التي تقبض على صحفي أثناء ممارسته لأعمال عدائية أو بعدها، أن .   العدائية

حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال   (45تتخذ قبله إجراءات قمعية أو أمنية، تطبيقاً للمادة 

الاعتقال، أو الإقامة الجبرية، ( لمواد اتفاقية جنيف الرابعة  من البروتوكول الأول، أو وفقاً) العدائية

بيد أن الصحفي، ولعدم كونه عضواً في القوات المسلحة، تمكن ملاحقته بتهمة الغدر، بموجب ).  الخ

 .من البروتوكول الأول) ج(، 1 فقرة 37المادة 
 

 حماية وسائل الإعلام بوصفها أعياناً مدنية
.  ذاعة والتليفزيون أعياناً ذات طابع مدني، وتتمتع، بصفتها هذه، بحماية عامةتعتبر مرافق محطات الإ

وقد استقر منع مهاجمة الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني منذ بداية القرن العشرين بشكل 

ي للمحكمة الجنائية ـ، وكذلك في النظام الأساس1977د التأكيد عليه في بروتوكولي ـحاسم، وأعي

  . 28لدوليةا
 – من البروتوكول الأول 48ويترتب، بصفة خاصة، على الالتزام المزدوج الذي نصت عليه المادة 

أي العمل دائماً على التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وبالتالي، عدم توجيه العمليات إلا 

ار السكان المدنيين، بحماية عامة،  أن تتمتع الأعيان المدنية، على غر-ضد الأهداف العسكرية فقط 

 من نفس البروتوكول استهداف السكان 85وفي حين ترفع المادة .  29 52حددت أحكامها المادة 

المدنيين أو الأفراد المدنيين بالهجوم، لمرتبة جريمة الحرب، لا نجد أية مادة مشابهة تختص بالأعيان 

ة، الهجوم الذي يشن على بعض الأعيان التي كُفلت ويقع أيضاً ضمن هذه الجريم.  المدنية بوجه عام

لها حماية خاصة، أي المنشآت أو المرافق التي تحتوى على قوى خطرة، أو المواقع غير المُدافع عنها، 

ولا .  أو المناطق التي ليس لها طابع عسكري، أو الآثار التاريخية والأعمال الفنية، أو مواقع العبادة

ثاني حماية عامة مماثلة فيما يتعلق بالأعيان المدنية، حيث لا نرى حماية تظهر في البروتوكول ال

محددة سوى لبعض الأعيان ذات الأهمية الخاصة للمدنيين، وهي تحديداً وحدات ووسائل النقل 

 .الصحية، والأعيان التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين، والأعيان الثقافية
 

 تعريف الأعيان المدنية
للأعيان "، نجده يقدم تعريفاً بالنفي "الأشخاص المدنيين"عل البروتوكول الأول فيما يتعلق بـ كما ف

وتورد  ) 1 فقرة 52مادة (بأن كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، تعتبر أعياناً مدنية " المدنية

وبنفس .   نزل، والمدرسة ثلاثة أمثلة على الأكثر للأعيان المدنية، وهي مكان العبادة، والم52المادة 

 أثناء الحكم الأول –الطريقة، عرفت دائرة أول درجة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
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كل الأعيان التي لا يمكن " الأعيان المدنية بأنها –في الهجمات غير المشروعة في قضية بلاسكيتش 

 .   30" كرياًاً عساعتبارها بشكل مشروع هدف
لذا .  ر أسلوب التعريف بالنفي هذا ، على الأقل، ميزة تحاشي التداخل وتغطية كل أنواع الأعيانويوف

فكل تجهيزات ومرافق الإعلام التي لا تستخدم استخداماً عسكرياً ولا تنطبق عليها الشروط المنصوص 

 بلا يج "التي ية ، تدخل تحت تصنيف الأعيان المدن)انظر فيما بعد( ، 2، فقرة 52عليها في المادة   

 )).1(، فقرة 52مادة (.." أن تكون محلاً للهجوم أو لهجمات الردع
 

 افتراض الاستخدام المدني للأعيان في حالة الشك
 من البروتوكول الأول، تستفيد الأعيان التي تكرس عادة لأغراض 52 من المادة 3في ضوء الفقرة 

".  افتراض الاستخدام المدني في حالة الشك"ن مدنية، مثل مرافق محطات الإذاعة والتليفزيون، م

ويمكن أن يُعكس هذا .   31وتستفيد الأعيان من هذا الافتراض حتى عندما تتواجد في مناطق تماس

الافتراض بالطبع، ولكن حتى في هذه الحالة أيضاً على العسكريين أن يتصرفوا بما يتفق مع تدابير 

من البروتوكول الأول، وأن يأخذوا ) الاحتياطات أثناء الهجوم(" 57"الاحتياط التي نصت عليها المادة 

 .في اعتبارهم الغرض العام من البروتوكول، وهو حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية
، فيما يتعلق بالأفراد 1، فقرة 50كان هذا الافتراض، وكذلك الافتراض الذي نصت عليه المادة 

، أكثر تقدماً من القانون العرفي الذي لو كان قد احترم 1977في عام المدنيين، يمثلان قاعدة جديدة 

 . 32بالفعل لساهم بشكل ملحوظ في حماية الأعيان والأفراد
 

 الطابع العرفي للقاعدة التي تمنع الهجوم على الأعيان المدنية
 من 52ها المادة يؤكد الفقه القانوني، في معظمه، على أن الحماية العامة للأعيان المدنية التي توفر

 فوفقاً لشرح البروتوكول 33البروتوكول الأول مستوحاة من قاعدة عرفية في القانون الدولي الإنساني

هذا علاوة .    34"بوجه عام، أقرت الدول بأنه يجب ألا توجه الهجمات إلا ضد أهداف عسكرية"...

لأعيان المدنية هو من القواعد على أن العديد من عناصر الممارسة الدولية تؤكد أن منع مهاجمة ا

العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات الدولية المسلحة وكذلك في المنازعات المسلحة 

  .35الداخلية
 

 توقف حماية الأعيان المدنية
من الواضح، أنه يترتب على صكوك القانون الدولي الإنساني المذكورة أن الحصانة التي تتمتع بها 

لأعيان المدنية والأعيان المحمية، ليست مطلقة وأنها تبطل إذا استخدمت هذه الأعيان لأغراض ا

التي تضم أفرادا ) السفن، أو الطائرات، أو المركبات، أو المباني(وتعتبر الأعيان المدنية .  عدائية
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فعالة في جهود عسكريين، أو تجهيزات أو إمدادات عسكرية أو التي تقدم، على أي نحوٍ كان، مساهمة 

ونجد من عناصر الممارسة الدولية أو تلك المتعلقة .  الحرب لا تتسق مع وضعها، أهدافاً مشروعة

بالرأي القانوني ما يذهب في هذا الاتجاه، فيما يتعلق بالذات بفقدان الحصانة المكفولة لبعض الأعيان 

نت مرافق الإذاعة والتليفزيون وبالتالي، ففي قضية إذاعة وتليفزيون صربيا، لو كا.  36المحمية

المذكورة قد استخدمت بشكل فعلي كمحطات بث واتصال إذاعي لصالح الجيش وقوات الشرطة 

الخاصة التابعة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، لاستطاعت لجنة التحقيق المنبثقة عن المحكمة 

  استنتاجها، أنها كانت تمثل أهدافاًالجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تستنتج، وتكون محقة في

  .37 عسكرية مشروعة لحلف شمال الأطلسي
 

 هل يمكن أن تمثل وسائل الإعلام أهدافاً عسكرية؟
ورغم أن العقيدة  .  38 "الأهداف العسكرية فقط"يتطلب القانون الدولي الإنساني قصر الهجمات على 

، مُقلصة بذلك كثيراً ما " الشاملةالحرب"محل   حلت اليومقد" المحدودةبالحرب "السياسية الخاصة 

ويأتي .  ، فإن الأعيان التي يمكن اعتبارها كذلك كثيرة للغاية" العسكريةالأهداف"تصنيف يندرج تحت 

من بينها، بشروط معينة، مرافق محطات الإذاعة والتليفزيون، وذلك وفقاً للجنة الدولية للصليب 

 بشأن حماية الأعيان الثقافية في حالات النزاع 1954 هاي لعام واتفاقية لا،40والفقه ،39الأحمر

 . 41المسلح

 

 " العسكريالهدف"تعريف 
 نصت التي" العسكري الهدف"تعريف حتى تصبح المرافق أهدافاً مشروعة، يجب أن تتوفر فيها معايير 

 : من البروتوكول الأول2، فقرة 52المادة عليها 
عنصر (بغايتها أو باستخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري  تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو -

 ؛)ثابت
 يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة -

 ).عنصر متغير(عسكرية أكيدة 
ق من توفرهما، وفي ، معاً وبمجرد التحق2 ، فقرة 52ويجب توفر العنصرين اللذين اشترطتهما المادة 

ومهاجمة هدف لا .  هذه الحالة فقط، نصبح أمام هدف عسكري بالمعنى الذي قصده البروتوكول الأول

   .42ينطبق عليه هذان الشرطان غير مشروعة 
 الطبيعة، والموقع، –ويشمل العنصر الأول في تعريف الهدف العسكري قائمة من العناصر المحددة 

 أن تخول القادة العسكريين سلطة –التي كان يمكن، في غياب الشرط الثاني  –والغاية، والاستخدام 

مساهمة فعالة في العمل "ونخلص من اشتراط .  واسعة في تقرير الطبيعة العسكرية لهدف ما
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أن الطابع المدني أو العسكري لعين ما يتوقف على الأثر الذي يكون، أو لا يكون، لهذه " العسكري

 .عمال العدائيةالعين على مجرى الأ
ويَقصِر العنصر الثاني في التعريف نوعيةَ الأهداف العسكرية على الأعيان التي يمثل تدميرها في 

 أخرى، تكون الهجمات التي لا تمثل إلا ميزة بعبارة" أكيدة عسكرية ميزة"حينذاك الظروف السائدة 

يعني عدم مشروعية كل تدمير واشتراط ميزة عسكرية أكيدة .  43غير مؤكدة أو محتملة غير مشروعة

، من الناحيتين النظرية والعملية 2، فقرة 52المادة وتمثل قاعدة   .44للأعيان ليس له أقل فائدة عسكرية

 في"تعبير  ويهدف . 45على حد سواء، تطبيقًا لمبدأ الضرورة العسكرية وكذلك لمبدأ الأضرار المفرطة

ادة العسكريين إلى تبني تصنيفات معدة مسبقاً ومطلقة  تحاشي لجوء القإلى" حينذاكالظروف السائدة 

، "محطة التليفزيون هدف عسكري"، "تقاطع خطوط السكك الحديدية هدف عسكري"للأهداف العسكرية 

فبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم أن يحددوا ما إذا كان تقاطع السكك الحديدية هذا، أو محطة .  إلخ 

ها يُمثل، منذ فترة وجيزة، ميزة عسكرية أكيدة، لا تزال تعطي، في التليفزيون تلك، والتي كان تدمير

وقت الهجوم، الفائدة نفسها أم لا؛ فلو لم تكن الحال كذلك، فهي لا تمثل إذن هدفاً عسكرياً يمكن 

 .46مهاجمته 
 من 52ويرى الفقه القانوني، في معظمه، أن تعريف الهدف العسكري كما نصت عليه المادة 

 اللجنة  توصلت2000حزيران /  وفي يونيه . 47الأول هو تعبير عن القانون العرفيالبروتوكول 

   .48المكلفة بدراسة الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا السابقة، إلى الاستنتاج نفسه 

 ، فقرة52المادة وكانت الولايات المتحدة قد وقعت رسمياً، وبشكل مسبق وذي دلالة، على مضمون 

ّـنت دليلها العسكري المتعلق بقانون الحرب البرية تعديلاً، منذ عام 2 ، يتضمن 1976، وذلك بأن ضم

  .49بدقة نص تلك الفقرة، رغم أنها لم تصدق حتى الآن على البروتوكول الأول
 

  لتجهيزات وسائل الإعلام ومرافقها– المدني والعسكري –الاستخدام المزدوج 
، ا وعسكريااتنا العالية التكنولوجيا، الأعيان والموارد استخداماً مزدوجاً مدنيكثيراً ما تستخدم مجتمع

الطرق، والمدارس، وشبكات السكك (فالأعيان المدنية .  وهو أمر له تبعاته فيما يتعلق بالحماية

التي تكرس بشكل مؤقت للاستخدام العسكري، أو التي تستخدم لأغراض مدنية ) إلخ...الحديدية، 

 27 وهكذا كانت وزارة الإعلام في بغداد، هدفاً في 50مشروعة ية في آن واحد، تصبح أهدافاً وعسكر

وي أيضاً ؤ لقصفين من قبل قوات التحالف، رغم أنه كان من المعروف أنها ت2003آذار/ مارس 

 2003نيسان /  أبريل 8وبعد قصف دبابة أمريكية، في  . مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية

لفندق فلسطين الذي كان يتجمع فيه الإعلام الأجنبي في بغداد، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع 

نه كان مقراً إ ساعة، حيث 48الأمريكية الذريعة التي جعلت من الفندق هدفاً عسكرياً، قبل ذلك بـ

غوسلافيا، برر وأثناء الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي على يو.  51لاجتماع المسؤولين العراقيين
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بالإضافة إلى الاستخدام المدني، :  ممثلو الحلف قصف إذاعة وتليفزيون صربيا بالاستخدام المزدوج لها

شبكة قيادة ومراقبة واتصالات الجيش  (3أدمجت مرافق إذاعة وتليفزيون صربيا في شبكة سي 

دولية ليوغوسلافيا السابقة أن وقد أوردت لجنة الدراسة التي شكلتها المحكمة الجنائية ال).  52الصربي

مرافق إذاعة وتليفزيون صربيا لو كانت قد استخدمت أيضاً بالفعل كمحطة بث للقوات المسلحة، فإنها 

  ويبدو استنتاج اللجنة هذا متسقاً مع روح ونص البروتوكول .53تكون بذلك قد شكلت هدفاً عسكرياً

، من 2، فقرة 52ا اجتمعت شروط المادة مهاجمة عين مزدوجة الاستخدام مشروع إذا م: الأول

 .  البروتوكول الأول
 كما قال متحدث أمريكي –ي أيضاً ؤوت" الجزيرة العربية"وبالمثل، فلو كانت مواقع شبكة تليفزيون 

 مكاتب تابعة لقوات طالبان وكذلك عناصر -   2002تشرين ثان /  نوفمبر 12كتبرير لقصفها في 

  على أية حال، فالتزامات توخي الحيطة .54انت تمثل بذلك هدفاً مشروعاً من تنظيم القاعدة، فإنها ك

 .التي تقع على أطراف الصراع ترتفع بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بعين مزدوجة الاستخدام
 

 استخدام وسيلة الإعلام لأغراض دعائية، هل يجعل منها هدفاً عسكرياً؟ 
ائل الإعلام البريطانية هدفاً للهجوم الشفهي من قبل بعض ، كانت وس2003أثناء النزاع العراقي سنة 

  وقبل ذلك بأربع .55الوزراء وأعضاء البرلمان البريطانيين، الذين اتهموها بأنها أفادت الدعاية العراقية

 علناً قصف إذاعة وتليفزيون صربيا في بلجراد ،56سنوات، برر بعض ممثلي حلف شمال الأطلسي

  وبالرغم من عدم وجود أدنى شك في أن إذاعة .57 أداة من أدوات الدعايةبرغبة الحلف في تحييد

 من البروتوكول الأول 52وتليفزيون صربيا لعبت هذا الدور بشكل فعال، فإن التفسير المنطقي للمادة 

 .يجعل اتخاذ الدعاية ذريعة وحيدة لتبرير الهجوم العسكري على وسائل الإعلام أمراً غير مقبول بالمرة
د كان موقف اللجنة التي شكلتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في هذا الصدد حاسماً وق

 لمجرد أنها تبث دعاية، "هدفاً مشروعاً"فوفقاً لتقريرها، لا تمثل إحدى وسائل الإعلام .  وواضحاً

تقرير يؤكد أن معنويات    أضف إلى ذلك أن ال.58بالرغم من أن هذا النشاط يمثل دعماً لجهود الحرب

ونجد هذا التأكيد مرة أخرى، .  59ً"هدفاً عسكرياً مشروعا"السكان لا يمكن على هذا النحو، أن تمثل 

، وكذلك في التقرير الذي رفعه فولكر 60 1996تحديداً في مذهب الدفاع البريطاني المنشور سنة 

تشرين ثان / لسي في نوفمبر  للمجلس البرلماني لحلف شمال الأطVolker Kroningكرونينج 

التي كان أول من " الحرب الشاملة"، و"الحرب المطلقة"ونحن هنا أمام انفصال عن مذهب .  61 1999

 De la" في دراسته von Clausewitzوصفها وبوضوح الجنرال البروسي فون كلاوسفيتز 
guerre" 62  - إذا أردنا استخدام "كرياًمعنويات العدو تمثل أيضاً هدفاً عس" والتي يرى فيها أن ،

  ولو كان الإنهاك النفسي للسكان معترفاً به كهدف مشروع في .63كلمات ونستون تشرشل الشهيرة
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كذلك لا يسعنا .  الحرب، لما كان هناك أي حد للعنف، على غرار ما حدث في الحرب العالمية الثانية

 :إلا أن نؤيد منظمة العفو الدولية عندما أعلنت
نظمة العفو الدولية أن بث الاضطراب في الدعاية الرسمية يمكن أن يساعد على تقويض تعترف م"

معنويات السكان والقوات المسلحة، ولكنها ترى أن اتخاذ ذلك مبرراً للهجوم على الأعيان المدنية يؤدي 

، 2ادة ، م52فقرة (أكيدة "  عسكريةميزة"و" العسكريالمساهمة الفعالة في العمل "إلى توسيع مفهوم 

 . 64" بما يتخطى حدود المقبول) من البروتوكول الأول
فالدعاية التي تحرض على اقتراف انتهاكات جسيمة . ولا يمنح هذا الحق بالطبع لكل أشكال الدعاية

للقانون الدولي الإنساني، أو أعمال إبادة جماعية، أو أعمال عنف، ممنوعة، ووسائل الإعلام التي تبث 

ومسألة ما إذا كان الإعلام يمثل أهدافاً مشروعة قضية محل : " هدفاً مشروعاً ذلك يمكن أن تصبح

 65..."فلو كان الإعلام يستخدم للتحريض على الجرائم، كما في رواندا، فهو إذن هدف مشروع.  جدل

فبأي معيار إذن تصبح أجهزة الإعلام التي تحرض على الإبادة الجماعية، كما فعل الراديو والتليفزيون 

 لم يستقر الرأي بوضوح 66 هدفاً مشروعاً 1994في رواندا سنة " كانجورا"الحر للألف تل وجريدة  

 من البروتوكول الأول، أو 2، فقرة 52بعد ولكن يبدو أن علينا أن نبحث عن الإجابة في تفسير للمادة  

ت اللجنة المشكلة من وقد رد.  في تفسير مبدأ تعليق الحماية في حالة المشاركة في الأعمال العدائية

لو استخدم الإعلام "قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالإيجاب على السؤال المطروح 

  وهناك تفسير آخر .67"للتحريض على جرائم، كما حدث في رواندا، يصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً

/ 45قيام بقمع انتهاكات اتفاقيات جنيف مواد  أهدافاً مشروعة في إطار ال"وسائل إعلام الكراهية("يجعل 

هل علينا أن ) 85مادة (والبروتوكول الأول )  من اتفاقيات جنيف، على الترتيب146/ 129/ 50

 الأربع 1949نُذَكِّر هنا أن الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة، بموجب المادة الأولى في اتفاقيات 

 هذه الصكوك القانونية؟" حتراموتكفل ا"والبروتوكول الأول، بأن تحترم 
 

 التزامات الاحتياط عند القيام بهجوم يمكن أن يؤثر على الصحفيين ووسائل الإعلام
 ولكنها ترتبط – هدف عسكري –لا تتوقف مشروعية الهجوم على طبيعة الهدف المراد مهاجمته فقط 

ترام مبدأ التناسب والالتزام أيضاً باتساق هذا الهجوم مع التزام الاحتياط عند الهجوم، وبخاصة اح

وعلى ذلك، لا يتمتع الصحفيون ووسائل الإعلام بوضع خاص، ولكن بالحماية العامة التي  . بالإنذار

 .يكفلها البروتوكول الأول للأشخاص المدنيين وللأعيان المدنية ضد آثار الأعمال العدائية
 

 تخفيف من حصانة الصحفيين ووسائل الإعلام:  مبدأ التناسب
، 1999حزيران / خَلَّف قصف حلف شمال الأطلسي لإذاعة وتليفزيون صربيا في بلجراد، في يونيه 

).  كهربائيون، وأخصائية ماكياج، وأخصائي مونتاج، وحراس( جريحاً 16 قتيلاً و16ما لا يقل عن 
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ث ساعات من وانقطع بث النشرة التي كانت تذاع حينذاك، ثم عاد بث الإذاعة والتليفزيون بعد نحو ثلا

ويرى البعض، منذ ذلك الحين، أن الخسائر البشرية كانت ضخمة مقارنة بالفائدة التي .  وقوع القصف

 .وهكذا أثيرت قضية احتمال وجود خرق لمبدأ التناسب.  حققها الهجوم
 5 فقرة 51، وذلك من خلال المادتين 1977ولم تنص أية اتفاقية على هذا المبدأ صراحة إلا في عام 

الأضرار "ويمثل هذا المبدأ محاولة لتقليص .   68، ثالثًا من البروتوكول الأول)أ(2 فقرة 57و) ب(

وهو يمثل المعيار الذي يسمح بتحديد .  الناجمة عن العمليات العسكرية إلى أقل حد ممكن" العرضية

:  نسانيالظروف التي تبيح تبرير وقوع هذه الأضرار العرضية من وجهة نظر القانون الدولي الإ

.    يجب أن يكون هناك تناسب معقول بين آثار التدمير المشروعة والآثار العرضية غير المرغوب فيها

هجوم ("...والواقع أننا نخلص من المادتين المذكورتين إلى أنه وفقاً لمبدأ التناسب فإن الآثار العرضية 

 الآثار  بمعنى أنلهجوموعن ا) لكاتبالتشديد إضافة من ا ()..."نستطيع أن نتوقع أن يتسبب عرضيا 

الضارة العرضية التي تؤثر على الأشخاص والأعيان المحمية، يجب ألا تكون مفرطة مقارنة بالميزة 

 .العسكرية المنتظرة
 

 "المفرطة"الخسائر والأضرار 
. اسب   الواردة في المادتين المذكورتين أعلاه هي الكلمة الرئيسية في تعريف التن"مفرطة"صفة إن 

فعلى من يقومون بالإعداد للهجوم أو اتخاذ القرار بشنه أو تنفيذه أن يميزوا بين ما هو مفرط وما هو 

عليهم أن يجروا تقييماً لفائدة الهجوم على المستوى العسكري ولكلفته فيما يتعلق بالخسائر .  غير مفرط

 على أن التقييم الذي يجريه القادة . المدنية، فإن كانت هذه الخسائر مفرطة، فعليهم أن يلغوا الهجوم

نه يتمثل في مقارنة ما لا تمكن مقارنته، وإقامة علاقة إالعسكريون تقييم شخصي إلى حد بعيد، حيث 

 ومن . 69الميزة العسكرية، ومعاناة السكان المدنيين: بين شيئين تتباين طبيعتهما تماما، وهما تحديدا

لميزة العسكرية المنتظرة، كلما زاد مستوى التغاضي عن الخسائر الجلي بالطبع أنه كلما زادت أهمية ا

 .والأضرار المدنية
 

 "المنتظرة"الخسائر والأضرار 
الهجمات . ("... يتوقف تطبيق مبدأ التناسب على كيفية رؤية وتوقع الأطراف المحاربة لآثار هجماتها

فالاختبار لا يتمثل في معرفة ما .  يقيةوليس على الخسائر المدنية الحق....") التي نستطيع أن نتوقعها

إذا كان من يعدون أو يقررون شن الهجوم يتوقعون أن يتسبب الهجوم في خسائر وأضرار مفرطة، 

  .70عدم التناسب هذا "ما إذا كان يجب عليهم أن يكونوا قد توقعوا"ولكنه يتمثل بالأحرى في معرفة 

ائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن يُلجأ في هذا الصدد إلى وقد اقترحت اللجنة التي شكلتها المحكمة الجن

 وفي حالة الرد بالإيجاب، يمكن تحميل الطرف المعتدي المسؤولية على أساس . 71"قائد عسكري حكيم"
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رابعاً من النظام ) ب (2، فقرة 8من البروتوكول الأول، أو المادة ) ج(، و )ب (3 فقرة 85المادة 

على أنه ليس لنا إلا أن نخلص إلى أن اقتران اشتراط البروتوكول . جنائية الدوليةالأساسي للمحكمة ال

، بأن يكون  )3، فقرة 85مادة ( الأول أن يؤدى الهجوم إلى وفاة أو أذى بالغ بالجسد أو بالصحة 

 من  كثيراًيقلص)) ج(، و )ب (3 فقرة 85 مادة(للهجوم القائم بهذا الهجوم على دراية بالآثار المفرطة 

 .نطاق جرائم الحرب الناجمة عن خرق لمبدأ التناسب
 

 النظر إلى الهجوم في مجمله
الميزة "يجب أن يوازن بين الخسائر في أرواح المدنيين والأضرار الواقعة على الأعيان المدنية وبين 

ق على وتقترح البيانات التفسيرية التي صيغت عند التصدي". العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة

الميزة المنتظرة من الهجوم في مجمله وليس "تعني " الميزة العسكرية المنتظرة"البروتوكول الأول أن 

وبذلك تخلت البيانات التي أصدرتها الدول عن النظرة  . 72"من أجزاء منفصلة أو معينة من الهجوم

ناسب بحسب كل هجوم في تقاس الميزة العسكرية والت:  القصيرة أو البعيدة، لتتبنى أسلوبا وسطًا

مجمله، لا بحسب مرحلة منفصلة من الهجوم إذا ما كانت تلك المرحلة تتم بالتنسيق مع نقاط أخرى 

 .عديدة، ولا بحسب الحملة العسكرية في مجملها
وقد كان هذا هو النهج الذي تبنته اللجنة التي شكلتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عند 

في أعقاب قصف إذاعة وتليفزيون : تها للحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي في يوغوسلافيادراس

القتلى من المدنيين داخل مبنى إذاعة (صربيا، قامت اللجنة بتقييم التناسب بين الأضرار المدنية 

 3ة سي والميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، بالنسبة للهجوم على شبك) وتليفزيون صربيـا
في مجملها وليس بالنسبة لقصف إذاعة وتليفزيون صربيا فقط، والتي ) القيادة والمراقبة والاتصالات(

 ورأت اللجنة أن الأضرار العرضية، بالرغم من . 73لا تمثل سوى مرحلة منفصلة من الهجوم

 .  74 ارتفاعها، إلا أنها لم تكن آنذاك غير متناسبة
مة الجنائية الدولية على التفسير المقبول على نطاق واسع وذلك بإشارته ويؤكد النظام الأساسي للمحك

التشديد من  (4) ب) (2(، فقرة 8مادة " (مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة"إلى 
فائدة كبيرة وقريبة نسبياً، مع "، وفقاً لشرح البروتوكول الأول "ملموسة ومباشرة"ونفهم من ). عندنا

 .75 "ط الميزات التي لا يمكن إدراكها أو التي لن تظهر إلا على المدى الطويلإسقا
 

 الطابع العرفي لمبدأ التناسب
ترى الأغلبية العظمى من الفقهاء، كي لا نقول جميعهم، أن مبدأ التناسب كان يمثل معياراً عرفياً في 

 يمكن بالطبع أن تكون صياغة المبدأ ولكن. القانون الإنساني، حتى قبل أن يُذكر في البروتوكول الأول

في البروتوكول الأول قد ذهبت إلى أبعد من مجرد النص على عرف قائم، وذلك بتطويرها وتحديدها 
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 وقد اكتسب مبدأ التناسب طابعه العرفي في فترة متأخرة نسبياً، كانت بلا شك بعد .  77لمضمونه

 ويدعم رأي .  78لتي ارتكبت ضد السكان المدنيينالحرب العالمية الثانية وقائمة فظائعها الهائلة ا

نداءات (الأغلبية من الفقهاء عدد من البيانات التي أعلنتها الدول، وكذلك عوامل أخرى لا تتعلق بالدول 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقارير منظمة الأمم المتحدة، والنشرات الدورية لأمين عام الأمم 

وترى .   79ا يخص المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواءفيم.) إلخ... المتحدة، 

  .80 أحكام القضاء الدولي أيضاً أن شرط تناسب الهجوم يستند إلى مبدأ في القانون العرفي
، وإلى "قاعدة التناسب العرفية"ويشير تقرير لجنة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى 

ي إيقاع أضرار قد تكون مفرطة على المدى البعيد بالبنية التحتية الاقتصادية وبالبيئة وجوب تحاش

توقع أن تتسبب في أضرار عرضية قد تكون مفرطة الطبيعية، وإلى منع الهجمات التي يمكن أن يُ

م وقبل تدخل حلف شمال الأطلسي، أدان مجلس الأمن الاستخدا.  81 مقارنة بالميزة العسكرية المنتظرة

المفرط وغير المميز للقوة من قبل وحدات الأمن الصربية والجيش اليوغوسلافي ضد المدنيين 

 . 82والمتظاهرين المسالمين في كوسوفو، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين
إن مبدأ التناسب مبدأ توجيهي، بمعنى أنه لا يفرض قاعدة سلوك معينة ولكنه يوضح النهج الذي ينبغي 

فهي مكمن قوته .  مرونة هذا المبدأ في القانون الإنساني هي مكمن قوته وضعفه في آن واحد.  اعهتبا

لأن مذهباً يمنع أي استخدام للقوة إذا ما اعتقد أنها قد تنطوي على خسائر بشرية هو مذهب غير قابل 

ذاتيته الشديدة توفر نها مكمن ضعفه لأن أكما .  للتطبيق لأنه لا يتسق مع متطلبات الضرورة العسكرية

على أن مبدأ التناسب يوفر، على أية حال، معيارا . هامشاً من التقدير يستغله الطرف الذي يلجأ للقوة

للحالات الصارخة مثل القصف الشامل لأهداف عسكرية غير مهمة واقعة في مناطق عالية الكثافة 

في ـي ) ف(..ضاً، على أنه دائماً ولكن يصعب التوصل إلى حكم في المواقف الأكثر غمو. السكانية

 . 83 "، يجب أن تعطى الأولوية لمصلحة السكان(...)تلك الحالات 
 

 الالتزام بالإنذار قبل الهجوم
لتحاشى إيقاع خسائر بين ) ـه(بكل ما في وسعـ"رغم أن حلف شمال الأطلسي يؤكد أنه قد قام 

، فقد انتشرت الشكوك فيما يتعلق 84يا إبان قصف إذاعة وتليفزيون صرب" المدنيين وأضرار عرضية

، 57باحترام الالتزام بإنذار السكان المدنيين قبل الهجوم، من حيث المبدأ، والذي تنص عليه المادة 

يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة : "من البروتوكول الأول على النحو التالي) ج (2فقرة 

وفي واقعة القصف الأمريكي   ." لم تحل الظروف دون ذلكالهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما

 وتسبب 2003نيسان /  أبريل 8الذي أصاب مكاتب قناة الجزيرة وتليفزيون أبو ظبي في بغداد، في 

  . 85في مصرع صحفي وجرح آخر، يبدو أيضاً أنه لم يوجه للصحفيين أي إنذار بقرب حدوث القصف
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روتوكول الأول، كما أنها ظهرت أيضا في بعض الصكوك وقاعدة الإنذار سابقة على صدور الب

 والهدف الأساسي من هذه القاعدة هو إعطاء الأشخاص من غير المحاربين .  86القانونية اللاحقة عليه

الفرصة للبحث عن ملجأ للهروب من آثار هجوم مزمع، وكذلك إعطاء سلطات العدو الفرصة لإجلاء 

وعلى الرغم من نبل المقصد، فلا يسعنا إلا أن  . محمية مثل المخابئالمدنيين أو إيصالهم إلى أماكن 

نستنتج أن القاعدة التي تخدمه ضعيفة الإلزام عندما يتعلق الأمر بالحماية العامة للأشخاص والأعيان 

وعلى النقيض من ذلك، .  المدنية، بسبب صياغة قليلة الدقة ومحدودة فيما يتعلق بالضرورات العسكرية

المواد التي تتعامل مع الحماية الخاصة المكفولة لبعض نوعيات الأشخاص والأعيان المدنية نجد أن 

قد صيغت ) المستشفيات المدنية، وحدات الصرف الصحي المدنية والهيئات المدنية للحماية المدنية(

ناً متمتعة ولو استنتجت السلطات العسكرية أن أشخاصاً أو أعيا.  قاعدة الإنذار فيها بشكل أكثر صرامة

بحماية خاصة اقترفت أو استخدمت لاقتراف أعمال عدائية، فباستطاعتها أن ترفع في الحال الحصانة 

غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه :  "التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد أو تلك الأعيان

   وهذا الإلزام . 87 "أن يلتفت إليهإنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون 

بالإنذار لا ينطبق على الصحفيين؛ غير أنهم مع ذلك يتمتعون بالحماية المكفولة بموجب المادة  " الشديد"

 .من البروتوكول الأول، بوصفهم أشخاصا مدنيين) ج(2، فقرة  57
 

 حدود واستثناءات الالتزام بالإنذار
ة العامة للأفراد والأعيان المدنيين، نجد أن القانون التقليدي للحرب قد في المواد التي تتعامل مع الحماي

نه يطلب من القائد، قبل القيام بالقصف، أن إجعل واجب الإنذار التزام وسيلة وليس التزام نتيجة، حيث 

  وقد اختفى هذا التعبير في المواد ذات الصلة في . 88"يبذل كل ما في وسعه لإنذار السلطات"...

 بشأن حظر استخدام الألغام 1980تفاقيات المعاصرة مثل البروتوكول الأول، أو بروتوكول الا

 .والشراك وغيرها من النبائط أو تدميرها
    .89يمثل واجب القائد بضمان أمن المحاربين الموضوعين تحت مسؤوليته مهرباً من قاعدة الإنذار

ي إنذار محدد قبل قصف مقر واستديوهات وهكذا أعلن ممثلو حلف شمال الأطلسي أنه لم يصدر أ

  .90، لعدم تعريض حياة الطيارين للخطر 1999نيسان /  أبريل 23إذاعة وتليفزيون صربيا في 

ويتمثل الرهان هنا، مرة أخرى، في الموازنة بين الضرورات العسكرية والمتطلبات الإنسانية، وهو 

على " بعد ذلك"راؤه، مع إمكانية تقييم قراراتهم توازن خُول لكبار القادة والمسؤولين العسكريين إج

 . 91"القائد العسكري الحكيم"أساس معيار 
لا ينطبق : وهناك استثناءان آخران لقاعدة الإنذار وردا صراحة في بعض الصكوك القانونية والقوانين

جأة حاسماً في أو عندما يكون عنصر المفا... ") الهجوم عنوة... "( هذا الالتزام في حالة الاعتداء 

وفي هذه الحالة الثانية يستبعد الإنذار لأنه سيؤدي لو حدث إلى نتيجة عكسية ، 93نجاح الهجوم
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 على أننا نستطيع هنا أن نشير فيما يتعلق بالحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي على . 94عسكرياً

تعرض لها المقاتلون ليس له  المخاطر التي قد يأو" المفاجأة"عنصر يوغوسلافيا إلى أن الاستناد إلى 

م السيادة المطلقة على الأجواء ولا تعرضه الترتيبات الدفاعية معنى كبير عندما يمتلك الطرف المهاجِ

  .95للمهاجَم إلا لأخطار يسيرة
ما لم تحل الظروف دون ذلك  ..."من البروتوكول الأول الإنذار المسبق ) ج(2، فقرة 57توجب المادة 

 .96 لصالح مبدأ الضرورة العسكرية، لم تكن قاعدة الإنذار لتُقبل بدونه في البروتوكول، وهو تنازل..."

 إذا("الإيجاب على صيغة ") ما لم تحل الظروف دون ذلك (" على أن التفضيل الذي أُولِىَ لصيغة النفي 

اً ما تدعم نوع") لو أمكن"أو " لو سمحت بذلك الضرورات العسكرية("أو ") ما سمحت الظروف بذلك

وتتمثل زيادة الحماية المكفولة للمدنيين بوجه عام وللصحفيين على وجه الخصوص .  الالتزام بالإنذار

هنا، تلك " الظروف"ويجب أن يفهم من تعبير " ما لم تجعل الظروف ذلك مستحيلاً"في المطالبة بالإنذار 

غطي الحالتين الافتراضيتين اللتين الظروف المتعلقة بنجاح العملية العسكرية وأمن المقاتلين، وهو ما ي

 .طرحناهما في السابق
، لا تطبق قاعدة الإنذار عندما لا يصيب الهجوم السكان 57من المادة ) ج (2في ضوء الفقرة 

ن بتوجيه أي وب المحاربطالَلا يُ(المدنيين، سواء لعدم وجود مدنيين بالقرب من الهدف العسكري 

الضربات التي يقال لها ضربات (ة في القتال تضمن استبعاد المدنيين  أو لأن الوسائل المستخدم،)إنذار

 ).، تقتصر آثارها على الهدف العسكري"جراحية"
 

 "بوسائل فعالة"و" في الوقت المناسب"الالتزام بالإنذار 
 وترى دوسوالد". بوسائل فعالة"و" في الوقت المناسب" بالإنذار 1977يطالب البروتوكول الأول لسنة 

إمكانية الإنذار وطريقته يجب أن تخضعا للفطنة، وهو ما ينطوي لا "  أن Doswald-Beckبيك 

لا توجب ) ج(2، فقرة 57 المنصوص عليها في المادة والقاعدة ، 97"محالة على أمن الطرف المهاجم

 بها  عن طريق منشورات يلقى–بالتأكيد توجيه الإنذار إلى السلطات المعنية؛ فالإنذار المباشر للسكان 

تطلب من المدنيين البقاء في .  إلخ...من الطائرة، أو رسائل إذاعية، أو رسائل من كبار المتحدثين، 

 . يجب اعتبارها كافية وفعالة–منازلهم أو الابتعاد عن بعض الأهداف العسكرية 
ويسبق التحذيرُ الهجومَ في العادة بفترة وجيزة حتى لا تعطى للخصم فرصة لإجلاء المعدات 

وفي بعض الأحيان يتمثل الإنذار في إعلانات إنذار أو تهديد عامة، تشير إلى احتمال . مستهدفةال

ضرب مناطق معينة أو نوعيات معينة من المنشآت دون تحديد أكثر، وذلك للاحتفاظ بالتفوق على 

حظة الهجوم على أن هناك شكاً كبيراً في أن الإنذار الذي يبتعد زمنياً عن ل. العدو في عنصر المفاجأة

؛ فقد لا 57بمدة طويلة أو الذي يتخذ صيغة التلميح أو يحمل التناقض يمكن أن يفي بمتطلبات المادة 

فعالا "لهذا السبب يؤمل في أن يطالَب بأن يكون الإنذار . يأخذه السكان المدنيون على محمل الجد
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: نذار إلى شخصيات مختلفةوفي قضية قصف إذاعة وتليفزيون صربيا كان يمكن توجيه إ".  ومحدداً 

رئيس وكالة سي إن إن، والصحفيون الغربيون العاملون في مقر إذاعة وتليفزيون صربيا، ومسؤولون 

 ولكن، وفقاً للعاملين في إذاعة وتليفزيون صربيا وممثلي الحكومة اليوغوسلافية ، فإن 98.يوغسلاف

ترة التي هوجمت فيها إذاعة وتليفزيون صربيا  مقتنعة بوجود تهديد حقيقي في الفالسلطات آنذاك لم تغدُ

 وترى منظمة العفو الدولية أنه لم يكن هناك 99.بسبب طول الفترة التي انقضت على الإنذارات الأولى

 بينما ترى اللجنة التي شكلتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن ،100إنذار واضح وحقيقي

 .101ه حلف شمال الأطلسي يمكن اعتباره كافياً بالنظر إلى الظروفالإنذار المسبق الذي وجه
هل يعتبر المهاجم قد استوفى ما عليه من إنذار تجاه المدنيين لأن الإنذار قد صدر، حتى ولو لم يأخذوه 

على محمل الجد؟  لو كان الرد بالإيجاب فسيتعارض ذلك مع نص وروح اتفاقيات جنيف والبروتوكول 

 .الأول
 Michael J. Mathesonماثيسون .  والسيد مايكل جCarnaham،102العقيد كارناهام وكان 

، وهما على الترتيب، عضو أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية والمستشار القضائي المساعد 103

، والذي يرى أن المطالبة بالإنذار لها طابع 1987بوزارة الدفاع الأمريكية، قد أفصحا عن رأيهما سنة 

ويدعم هذا التعبير عن الرأي القانوني ممارساتُ الدول المتوالية في منازعات مسلحة داخلية . رفيع

 .104ودولية 
.  ويبدو أن قاعدة الإنذار تنطبق أيضاً على قوات الأمم المتحدة وغيرها من القوات المتعددة الجنسيات

 – 1950(فقد أكدت الولايات المتحدة، التي أوكلت إليها القيادة الموحدة خلال الحرب الكورية 

ات التي تلقى من أنها كانت تنذر السكان المدنيين كل يوم، عن طريق البث الإذاعي والمنشور) 1953

 وبالمثل نجد في قواعد الاشتباك . 105الطائرات، حتى يبتعدوا عن الأهداف العسكرية المزمع قصفها 

لو أمكن، يجب " تعليمات تنص على أنه 1995 – 1993، )بعثة الأمم المتحدة في هاييتى(للمينوها 

عمليات  (2دود أن قوات الأونيسوم وقد أوردت منظمة أطباء بلا ح".  توجيه الإنذار قبل استخدام القوة

 كانت تنذر المنظمات غير الحكومية، وأحياناً السكان 1995-1993، )2الأمم المتحدة في الصومال 

 .106المدنيين، قبل القيام بهجوم في مناطق مأهولة بالسكان 
 

 ملاءمة الوسائل المستخدمة للهدف المبتغى
يار، فيما يتعلق آ/  مايو 17مة العفو الدولية بتاريخ أكد حلف شمال الأطلسي في رسالة موجهة لمنظ

لتحاشي إيقاع خسائر بين المدنيين ) ـه(بذل كل ما في وسعـ"بمسألة إذاعة وتليفزيون صربيا، أنه قد 

 )"الاحتياطات أثناء الهجوم"( 57وذلك في اتساق مع ما نصت عليه المادة .   107"...عرضيةوأضرار 

بعيداً عن حالات محددة مثل إذاعة وتليفزيون صربيا في يوغوسلافيا، وقناة و.  من البروتوكول الأول

، يثار التساؤل الأوسع 108الجزيرة في حالة أفغانستان وبغداد، وإذاعة وتليفزيون فلسطين في رام االله 
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بشأن معرفة ما إذا كان اللجوء إلى قصف منشآت الإذاعة والتليفزيون هو الوسيلة الأكثر ملاءمة 

 من البروتوكول الأول، أن تدمير الهدف 52 من المادة 2والواقع، وفقاً للفقرة .  يق الهدف المبتغىلتحق

ولهذا مبرره في .   العسكري ليس هو الحل الوحيد الممكن، فقد يكون الاستيلاء عليه أو تعطيله كافياً

ائل عندما ينطوي تدمير المقام الأول، من وجهة النظر العسكرية، من حيث الاقتصاد والتركيز في الوس

، من وجهة النظر يءكما أن له ما يبرره، فوق كل ش.  الهدف العسكري على تدمير معدات ومؤن

، 57مادة " (تقليص الخسائر في الأرواح وبين السكان المدنيين لأقل حد ممكن" الإنسانية من حيث 

 ). أ ثانياً من البروتوكول الأول2فقرة 
، في كل الأحوال الممكنة، أن تفضل الحلولُ الأخرى على القصف؟  في لكل هذه الأسباب، ألا يجب

 ، وراديو رواندا، اللذين حرضا السكان على القيام بأعمال RTLMحالة الراديو والتليفزيون الحر 

، ظهرت اقتراحات من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، 1994نيسان /  أبريل 6إبادة جماعية بعد 

 بسبب ما قيل عن مُصغية تهدف إلى وقف البث أو التشويش عليه ولكنها لم تلق آذاناً ومنظمات إنسانية

والاتحاد الدولي لمنظمات " هيومان رايتس وتش " ولكن، وفقاً لمنظمة 109. الصعوبات التقنية والقانونية

حقوق الإنسان، كان يمكن وقف بث المحطتين الإذاعيتين بدون ضرورة للتدخل العسكري على 

 وقد أشار التقرير أيضاً للتشويش على البث الإذاعي في الصومال الذي كان يحرض على 110. رضالأ

  .112ارتكاب تجاوزات تجاه العاملين بالأمم المتحدة
 

 ةـــخاتم
حصانة، إذ يستفيد الصحفيون النخلص مما سبق إلى أن الصحفيين ومعدات وسائل الإعلام تستفيد من 

المعدات على أساس الحماية العامة التي يكفلها القانون الإنساني للأعيان بوصفهم أشخاصا مدنيين، و

فالصحفي مشمول بالحماية ما دام لا يشارك بشكل مباشر .  على أن هذه الحصانة ليست مطلقة. المدنية

وتتمتع وسائل الإعلام، حتى إذا .   في الأعمال العدائية، إذ تبطل الحماية خلال فترة هذه المشاركة

خدمت لأغراض دعائية، بحماية من الهجمات، إلا إذا انحرفت لتخدم أغراضاً عسكرية أو لتحرض است

ورغم . على اقتراف انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، أو أعمال إبادة جماعية، أو أعمال عنف

الخسائر في فر كل تلك الشروط، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتحاشي اذلك، فحتى عندما تتو

أرواح المدنيين وإصابتهم، والإضرار بالأعيان المدنية، والحد منها في كل الأحوال، حتى يصبح 

ويجب على من يعدون أو يقررون الهجوم أن يتوخوا، على وجه  . الهجوم على وسائل الإعلام مبرراً

ن الأضرار العرضية فر بموجبه تناسب معقول بيا الذي يجب أن يتو–الخصوص، احترام مبدأ التناسب 

 وأن يوجهوا إنذارا في الوقت المناسب وبوسائل فعالة، إلا إذا لم تسمح –والميزة العسكرية المنتظرة 

وفي ضوء الأحداث الأخيرة في العراق بالذات، وفي أماكن أخرى، بدأت فكرة تبني  . الظروف بذلك

، أن يعيد تأكيد يء قبل كل شوسوف يكون هدف هذا الصك،. صك قانوني جديد يأخذ طريقه للظهور

وقد . القانون الدولي الإنساني المنطبق على الصحفيين وعلى وسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح
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يسهم ذلك في تزويدهم ببعض القواعد الأساسية، من خلال الاستعاضة عن الممارسات المناقضة بإعادة 

ذلك الصك أيضا من مراجعة وتطوير القانون وقد يمكّـن  . التأكيد صراحة على طابعها الإلزامي

فقد يكون من المناسب، على سبيل المثال، أن يوجَب على . القائم حتى يستجيب للمتطلبات الحالية

 في حالة الهجوم الذي يتسبب في وقوع خسائر – 113الأطراف المتنازعة أن تتعاون على تقرير الوقائع

 وخاصة عن طريق تبادل المعلومات – ومرافق الإعلام أو أضرار بين الصحفيين وكذلك على معدات

والحقائق ذات الصلة، التي في حوزة كل طرف، مع الأشخاص المهتمين وإيصالها لهم بشكل واضح 

وسوف يكون ذلك الصك، أيضاً، بمثابة مناسَبة لتعزيز الالتزام بالإنذار، الذي نصت عليه . وسريع

كن أيضاً تطوير القانون لو ظهرت بعض الإيضاحات بشأن ويم .  من البروتوكول الأول57المادة 

الملحقين بالقوات "، ووضع الصحفيين "الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية"بعض النقاط، مثل مفهوم 

وحدودها،  " الدعائي"عند وقوعهم في الأسر، وحماية الإعلام الذي يطلق عليه الإعلام " المسلحة

ق والحماية بصرف النظر عن وضعهم المهني وجنسيتهم، وسواء أكانوا وتساوي الصحفيين في الحقو

وفي النهاية، فبعيداً عن إعادة التأكيد على القانون الذي يطبق على الصحفيين  . إلخ...مجندين أم لا، 

ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح وتطويره، تظهر هنا أيضاً المشكلة المحورية المتمثلة في 

وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد أن يذكِّر الصك القانوني الجديد، . قانون والتصديق عليهتطبيق ال

 ذات الصلة في اتفاقيات جنيف 146 / 129 / 50 / 49وبقوة، الأطراف بأنها ملتزمة، وفقًا للمواد 

ه التي ترتكب  من البروتوكول الأول، بأن تقمع الانتهاكات الجسيمة للقواعد المذكورة أعلا85والمادة 

أما فيما يتعلق بطبيعة . ضد الصحفيين أو الأعيان المدنية التي يستخدمونها في إطار ممارسة مهنتهم

هذا الصك الجديد، فإنه يمكن أن يكون في شكل اتفاق بين الدول أو إجراء أحادي الجانب من منظمة 

يئات ذات الصلة في حلف شمال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، ميثاق شرف تتبناه اله(دولية 

 ). إلخ...الأطلسي، 
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 ص ـملخ
 

 في أوقات النزاع المسلح حماية الصحفيين ووسائل الإعلام 
  الكسندر بالجي جالوا:بقلم

 
تعد الحرب الأخيرة التي تدور في العراق مثالا جيدا يوضح الخطر المتنامي الذي يواجهه الصحفيون 

يبرز أهمية الدعوة مجددا للانتباه إلى أن الهجمات الموجهة ضد العاملون في مناطق النزاع، مما 

الصحفيين والمعدات الإعلامية هجمات غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحمي 

ولا يمكن . الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية ماداموا لا يشاركون مشاركة فعالة في العمل العسكري

لام هدفًا مشروعا حتى وإن استُخدِمَت لأغراض الدعاية، ما لم تُستَغَل للتحريض أن تعد وسائل الإع

ويستفيد الصحفيون والإعلاميون من التدابير . على ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون الإنساني

 مثل مبدأ التناسب ووجوب إصدار تحذير مسبق، إلا – التي لا تقتصر عليهم دون سواهم –الاحترازية 

ك حاجة شديدة لإصدار وثيقة جديدة لتعيد التأكيد على عناصر القانون الإنساني التي تنطبق على أن هنا

الصحفيين والإعلاميين، وبالتالي تعيد ترسيخ سلطة قواعد أساسية معينة كثيرا ما يُستهزأ بها من 

فقين للقوات المرا"ناحية، ولتحسين القانون القائم وتكييفه لمتطلبات اليوم مثل ظاهرة الصحفيين 

الإعلان المتعلق بأمن الصحفيين "وهذا هو الهدف من .  على سبيل المثال من ناحية أخرى" المسلحة

 ". صحفيون بلا حدود" منظمة 2003الذي أعدته في عام " والإعلاميين في أوضاع النزاعات المسلحة
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Talic (IT-99-36), Décision relative à l’appel interlocutoire, 11 décembre 2002 (ci-après « affaire Randal »), para. 

 جراءلإ أو) النزاع بهذا متعلقة معلومات لبث معينة فترة في نزاع لمنطقة يذهبون الذين لأفرادا ‘حربى مراسل’ الاستئناف بتعبير دائرة تعنى  :29
 في تذآر لم المحكمة أن إلى نشير أن هنا بالذآر الجدير ومن  ".الأشخاص من المجموعة بهذه إلا الحالي يتعلق القرار لا و .(الغرض لهذا تحقيق
 فالتعريف وبالتالي، . حمايتها تحت التواجد أو المتحاربين الطرفين لأحد المسلحة القوات من تصريح ودوج وجوب  - الذآر سالفةال – 29 الفقرة
 .الصحفيين آل يويغط الحربيين المراسلين تعريف من أوسع المحكمة أوردته الذي

 
 آب / أغسطس أول مسلح، نزاع مناطق في طرةخ مهام في المتواجدين الصحفيين حماية بشأن المتحدة الأمم اتفاقية " مشروع من أ ،2 مادة(5) .

1975، document ONU A/10147, Annexe 1 
 

 .بعد فيما الثالثة جنيف اتفاقية) 1949 آب / أغسطس 12 المؤرخة الحرب أسرى معاملة بشأن الثالثة جنيف اتفاقية من (4) أ ،4 مادة(6) 
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 حماية، المتعلق ب 1949 آب / أغسطس 12 ؤرخةالم جنيف لاتفاقيات الإضافي روتوآولالب من ،1 فقرة ،50 المادة في المعنى بهذا تأآيد ورد(7) 

 الذين الأشخاص مباشر، غير بشكل تشمل، والتي ،(بعد فيما الأول البروتوآول) 1977 حزيران / هيوني 8 في الدولية، المسلحة المنازعات ضحايا
 .المدنيين للأشخاص تعريفها في الثالثة جنيف اتفاقية من (4) أ ،4 المادة استهدفتهم

 
 1929 جنيف واتفاقية البرية الحرب وأعراف بقوانين يتعلق فيما ،1907 لاهاي، باتفاقية الملحق الترتيب .الثالثة جنيف اتفاقية من (4) أ ،4 مادة(8) 
  .نفسه الحرب أسرى وضع وليس "الحرب أسرى معاملة في الحق" سوى  والصحفيين المراسلين يتعط لا الحرب، أسرى معاملة بشان

 
 الناحية من ضرورة دون ،"... القاعدة تغطيها وبالتالي ،طبيعتهابخطرة  العدائية عمالبالأ متأثرة منطقة في تمارس التي المهنية الأنشطة آل(9)."

 Yves Sandoz, Christophe نظرا .هذه "المسلح النزاع منطقة" لـ دقيق جغرافي تحديد عملية في للدخول العملية، الناحية من أو القانونية
Swinarski et Bruno Zimmerman (éds.), Commentaire des Protocoles additionnels  

du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/ Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, 
para. 3263. 

 
 المادة إليها تحيل التي ،1 فقرة ، 50 المادة بنص أنه فالواقع .مرض غير – يالدبلوماس المؤتمر أشار وآما – 1 فقرة ،79 المادة منطوق إن(10) 

 .بالفعل مدني شخص "هو" ولكنه مدنيًا، شخصًا فقط "يعتبر" لا الصحفي فإن ،79
 

 .الأول البروتوآول من ،3 فقرة 85و ،57و ،51و ،48 المواد المثال، سبيل على انظر(11) 
 

 اتفاقية) 1949 آب / أغسطس 12 في المؤرخة الحرب، وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأن جنيف اتفاقية تطبيق الخصوص، وجه على(12) 
 Hans-Peter Gasser, « La protection des journalistes dans les missions professionnelles  انظر .(بعد فيما الرابعة جنيف

périlleuses », Revue internationale de la Croix-Rouge, No 739, janvier-février 1983, pp. 15-17 ; Sylvie Boiton-
Malherbe, La protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, 

Bruylant/l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1989, pp. 155-158.  
 

Sandoz, Swinarski et Zimmerman (éds.), op. cit.(note 9), para. 3265  (13) 
 

حمل  تعتبر آانت 1929 سنة الموقعة جنيف اتفاقيات أن فالواقع .1949 اتفاقيات في ورد الذي الحل 79 المادة تتبنى الخصوص، هذا في(14) 
 .حربآأسير  تهمعامل في الحق على للحصول طًاشر العسكرية السلطات منله  المسلمة الهوية لبطاقة الصحفي

 
 حماية، المتعلق ب 1949 آب / أغسطس 12 المؤرخة جنيف لاتفاقيات الإضافي والبروتوآول جنيف اتفاقيات في المشترآة العامة 3 المادة انظر(15) 
 .البروتوآول من 13 المادة وخاصة بعد، فيما انيالث البروتوآول،  1977 حزيران / هيوني 8 والمؤرخ الدولية غير المسلحة المنازعات ضحايا

 
TPIY, affaire Randal, op. cit (note 4), paras 36, 38 et 50.(16) 

 
. embedded (17)ويقصد بالتعبير الصحفي الملحق . (إلخ...، المدمج أو المضمن يعني الفرنسية في ومرادفها ،"الفراش يقتسم الذي" حرفيًا يتعن

 .)بالقوات المسلحة
 

 80% يمثلون الأمريكيون آان الأمريكية المسلحة للقوات بالنسبة .أمريكي 500 منهم ،700  حون "الملحقين بالقوات المسلحة" الصحفيين عدد آان(18) 
 .بريطانيين مواطنين سوى معها تصطحب فلم البريطانية القوات أما . 20% الأجانب نسبة آانت بينما "الملحقين بالقوات المسلحة" الصحفيين من

 The role of embedded reporting during the 2003 Iraq war: Summary report, rapport  :الخصوص وجه على انظر
préparé par une équipe de chercheurs de l’cole de journalisme de l’Université de Cardiff pour la BBC, novembre 

2003; François Bureau (directeur de l’information et  
de la communication, porte-parole du Ministère de la défense), «‘Embedded’: le reportage de guerre ‘live’», 

ouvrage collectif, Edition du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, à paraître. 
 

 l’Accord d’adhésion au règlement établi par le commandement terrestre des forces de :في يقةالوث هذه نص انظر(19) 
coalition (CFLCC) à l’intention des médias, disponible sur <www.rsf.org>, rubrique : Textes de référence. 

 
 The «Green Book» – Working arrangements with the media in times of emergency, tension, conflict or war, (20) 
édité après la guerre des Malouines en 1982 et révisé en 1992. Voir The role of embedded reporting during the    

2003  Iraq war, op. cit. (note 18), para. 34, note 1. 
 
 )21(; Joel Simon, 57 . , para )18note  (.cit. opIraq war, 2003 ing the The role of embedded reporting dur 

html>.03gulf/03gulf/2003/Briefings/org.cpj.www://<http, disponible »Journalists are owed protection in wartime«
sur:  

 
 ."لحق بالقوات المسلحةالم" غير أي ،"الحر" الصحفي به ويقصد العراق في النزاع أثناء استخدم مصطلح(22) 
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 Reporters sans frontières s’inquiète de la manière dont les forces américano-britanniques traitent les»  انظر(23) 
journalistes couvrant la guerre en Irak», communiqué du 31 mars 2003; «Reporters sans frontières demande aux 

; 2003mars 19 du é , communiqu»des journalistesé curitéet la sé ricaines de garantir la libertés améautorit
org>.rsf.www://<http:  nibles surs dispoécommuniqu 

 
The role of embedded reporting during the 2003 Iraq war, op. cit.  18 الحاشية, paras. 10, 11, 27, 33 et 55-58. (24) 

 
 )25(arme ’là pond équipe de CNN essuie des coups de feu ; son garde du corps réUne ). 2003avril 13 (Irak «

org>.rsf.www://<http: , disponible sur2003avril 13 res du ède Reporters sans frontié , communiqu»automatique 
 

 Jean Mirimanoff-Chilikine, «Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers انظر(26) 
résultant des opérations militaires», Revue belge de droit international, Vol. VII, 1971-1972, pp. 634 et 639. 

 
Actes de la Conférence diplomatique de 1974-1977, Vol. XIV, pp. 14-15, para. 8, CICR, CDDH/III/SR.2. (27) 

 Le droit international humanitaire et les défis posés انظر العدائية، ملياتالع في "المباشرة المساهمة" لمفهوم تحليلللاطلاع على و
par les conflits armés contemporains, rapport préparé par le CICR pour la XXVIIIe Conférence internationale de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, décembre 2003, annexe 1, pp. 26, 27 et 28. 
 

 ؛البرية الحرب وأعراف قوانين بشأن 1907 عامل الرابعة لاهاي باتفاقية الملحقة الترتيبات من 27و ،25و ،)ز (23 المادة انظر. (28)

 ،5و ،3و ،2 فقرات 33  والمادة الحرب؛ وقت في البحرية القوات قصف بشأن ،1907  لعامالتاسعة ايلاه اتفاقية من 5و ،1 والمادتين

 والمواد وبروتوكوليها؛ المسلح النزاع حالات في الثقافية الأعيان حماية بشأن 1954 يالاه واتفاقية الرابعة؛ جنيف اتفاقية من 147 والمادة

 الثاني؛ البروتوكول من 16و ،15و ،14و ،11 والمواد الأول؛ البروتوكول من) د 4 (85 و ،)د ج، 3 (85و ،56و ،54و ،53و ،52و ،48

 1996 أيار / مايو 3صيغته المعدلة في ب من النبائط، وغيرها والشراك الألغام استخدام من الحد أو منع بروتوكول من) 7 (3 مادةوال

 17 المؤرخ الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي روما نظام من) 2 (8 والمادة ؛)التقليدية الأسلحة بشأن 1980 باتفاقية الملحق الثاني البروتوكول(

 ضد الجرائم بشأن القانون مشروع من (ثانيا هـ ) و ،(رابعا أ، 20 والمادة ؛document ONU A/CONF. 183/9 ،1998 تموز / هييول

 .document ONU A/51/10 الدولي القانون ةللجن الإنسانيين والأمن السلام

 
 عن 7  وامتناعصفر مقابل صوتًا 79 موافقة عليها بأغلبية تمت الف البروتوآول، من 52 المادة على التصويت تم فرنسا، ممثل من بطلب(29) 

 .Actes de la Conférence diplomatique de 1974-1977, Vol. VI, p. 171, para. 149, CICR, CDDH/SR.41 التصويت،
 

TPIY, Procureur c. Tihomir Blaskic (IT-95-14), Jugement du 3 mars 2000 (ci-après « affaire Blaskic »), para. 
(30)  180. 

 
Sandoz, Swinarski et Zimmerman (éds.), op. cit. (note 9) , p. 654, paras. 2031-2034 (31) 

 
 الفقرة في ترى لا اهأن ،1991 الخليج حرب خلال العدائية عمالالأ سير عن للكونجرس رفعته تقرير في بوضوح، الأمريكية الدفاع وزارة أعلنت(32) 

 Report to Congress on the Conduct of the Persian» انظر .للدول العرفية ارساتمللم تقنينًا وليس اتفاقية قاعدة سوى 52 ادةالم من 3
Gulf War, Appendix O : The Role of the Law of War », United States Department of Defense, 10 avril 1992, 

publié dans International Legal Materials, Vol. 31, mai 1992, p. 627. 
 

 Philippe Bretton, «Remarques sur le jus in bello dans la guerre du Golfe (1991) », Annuaire :المثال سبيل على(33) 
français de droit international, Vol. 37, 1991, p. 151 ; Henri Meyrowitz, « La guerre du Golfe et le droit des 
conflits armés », Revue générale de droit international public, Vol. 96, 1992, p. 574; Waldemar A. Solf, 
«Protection of civilians against the effects of hostilities under customary international law and under Protocol I», 

American University Journal of International Law and Policy, Vol. 1, 1986, pp. 129-130. 
 

Sandoz, Swinarski et Zimmerman (éds.), op. cit. (note 9) , para. 2000 (34) 
 

 Alexandre Balguy-Gallois, Droit الكاتب، أعدها التي الدآتوراه رسالة انظر الدولية، الممارسة لعناصر مفصل تعداد للاطلاع على (35) 
international et protection de l’individu dans les situations de troubles intérieurs et de tensions internes, thèse, 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2003, pp. 610-622. 
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 Institut de droit international, «La distinction entre les objectifs militaires et :إليها الرجوع يمكن التي المصادر بين من(36) 
non militaires en général et notamment les problèmes que pose l’existence des armes de destruction massive», 
para. 4, Annuaire de l’Institut de droit international, Vol. 53, Tome II, 1969, p. 360; Circulaire du secrétaire 
général des Nations Unies, Respect du droit international humanitaire par les forces armées des Nations Unies, 
6 août 1999, para. 9.3, document ONU ST/SGB/1999/13. Concernant les Etats-Unis, voir Report to Congress on 
the Conduct of the Persian Gulf War, op. cit. (note 31), pp. 622 et 626 ; United States Department of the Army, 
Headquarters, Field Manual, FM 27-10, The Law of Land and Warfare, 18 July 1956, Change no 1, 15 July 

1976, para. 45 a) (ci-après « U.S. Army Field Manual »). عند المملكة أصدرته الذي الإعلان انظر ،المتحدة للمملكة وبالنسبة 
 وأماآن الثقافية الأعيان حماية") 53 بالمادة والمتعلق البروتوآول، على التصديق عند 1998 سنة نشره أعيد والذي الأول البروتوآول على التوقيع
 United Kingdom War Office, «WO Code N° 12333, The Law of War on Land » being :الأول البروتوآول من ("العبادة

Part III of the Manual of Military Law, 1958, paras. 300-303 (ci-après « U.K. Manual of Military Law »). . 
 les réserves et déclarations de :نيسان / أبريل 11 في الأول للبروتوآول انضمامها عند فرنسا وإعلانات  تحفظات انظر ،لفرنسا وبالنسبة

la France au moment de son adhésion au Protocole I, le 11 avril 2001, para. 13, et l’article 9 bis du décret n° 75-
675 portant Règlement de discipline générale dans les armées du 28 juillet 1975, Journal officiel, Lois et décrets 
( J.O.), 30 juillet 1975, pp. 7732-7738, modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 J.O., 13 juillet 1982, 

pp. 2229-2231). . تحاديالا المجلس موقع إلى الرجوع يمكن ،الإضافيين وبروتوآوليها جنيف باتفاقيات المتعلقة الدول وبيانات تحفظات وبشأن 
  :الوثائق تلك به تودع والذي ،يسرالسوي

html>.iprotection/train/intagr/foreign/home/f/eda/ch.admin.eda.www://<http
 

. TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 
(37)  Against the Federal Republic of Yugoslavia, 8 juin 2000, paras. 55, 75 et 76, disponible sur: 

<http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm> (ci-après «Final Report NATO Bombing»). أبريل 23 في / 
 بلجراد قلب في صربيا وتليفزيون إذاعة واستوديوهات مقر عمد عن الأطلسي شمال حلف طائرات قصفت صباحًا، 2:20 الساعة في 1999 اننيس
 .آخرين 16 وجرح الأقل على بينهم من 16 وفاة الإنتاج في عاملين آخرينو تقنيين) الهجوم وقوع وقت المبنى في العاملين المدنيين بين أوقع مما
 حملة لتحليل ليوغوسلافيا السابقة الدولية الجنائية بالمحكمة العام النائب شكلها التي اللجنة أوصت ،الأحداث هذه بشأن المتوفرة المعلومات على وبناءً
 2000 نحزيرا / يونيو 8 المؤرخ النهائي تقريرها في العام، النائب مكتب أوصت الاتحادية، يوغوسلافيا جمهورية ضد الأطلسي شمال حلف قصف

 Reporters sans frontières, Radiotélévision de :المثال سبيل على انظر) .صربيا وتليفزيون إذاعة قصف موضوع في اتحقيق يفتح لاأبو
Serbie: chronique d’un martyre annoncé, rapport, novembre 2000, 28 p. 

 
 .الأول البروتوآول من (2) 52 مادة(38) 

 
Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, CICR, Genéve, 1956, 
(39) Annexe: Liste des catégories d’objectifs militaires selon l’article 7, alinéa 2, voir p. 71, point I. 7), document 

disponible sur: <http://www.icrc.org/dih.nsf/0/2131a46f908304bcc12563140043ab32?OpenDocument>. 
 

 ,Anthony P.V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester, 1996 :المثال سبيل على(40) 
p. 37. 

 
 ) أ 1 (8 مادة المسلح، النزاع حالات في الثقافية الأعيان حماية بشأن 1954  لعاملاهأي اتفاقية(41) 

 
 .TPIY, Final Report NATO Bombing, para. 55 :الصدد هذا في انظر(42) 

 
43. Sandoz, Swinarski et Zimmerman (éds.), op. cit. (43)9 الحاشية), para. 2024 مع قارن W. Hays Parks, «Air war 

and the law of war», Air Force Law Review, Vol. 32, No 1, 1990, pp. 141-145. 
 

 ;Eric David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 270 :الخصوص هذا في انظر(44) 
Henri Meyrowitz, «Les juristes devant l’arme nucléaire», Revue générale de droit international public, Vol. 68, 

1963, p. 844. 
 

 Henri Meyrowitz, « Le principe des maux superflus. De la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au Protocole 
(45) additionnel I de 1977», Revue internationale de la Croix-Rouge, No 806, mars-avril 1994, p. 122. 

 
Meyrowitz, p. 121 ; Frits Kalshoven, «Reaffirmation and Development of Humanitarian International Law (46) 
Applicable in Armed Conflicts: the Diplomatic Conference, Geneva, 1974-1977», Netherlands Yearbook of 

International, Vol. 9, 1978, p. 111. 
 

 .CICR, International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, op :المثال سبيل على(47) 
cit. الحاشية (note 27), p. 14 ; Judith Gail Gardam, Non-combatant immunity as a norm of international 

humanitarian law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993, p. 155 ; William J. Fenrick, «Targeting and 
proportionality during the NATO bombing campaign against Yugoslavia », European Journal of International 

Law, Vol. 12, 2001, p. 494. 

-23- 



 
TPIY, Final Report NATO Bombing, op. cit. (note 37), para. 42 (48) 

 
U.S. Army Field Manual, para. 40 (c). (49) 

 
 Yves Sandoz, et al., op. cit. (note 9), para. 2196 ; Rapport final de la Commission d’experts الصدد هذا في انظر(50) 

constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, annexé à la lettre, en date du 24 mai 
1994, adressée au président du Conseil de sécurité par le secrétaire général, document ONU S/1994/674, 27 mai 
1994, para. 206 ; U.S., Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, op. cit. (note 32), p. 623 et 

U.S. Army Field Manual, para. 401, 403 et 404 et en particulier 410. 
 

 ,Reporters sans frontières, «Deux meurtres pour un mensonge», enquête de Jean-Paul Mari, janvier 2004 انظر(51) 
p. 14, rapport disponible sur <http://www.rsf.org>. 

 
 ,TPIY, Final Report NATO Bombing, paras. 72 :في الأطلسي شمال حلف ممثلو اقترحها التي الصلة ذات الاقتراحات أوردت(52) 

73 et 75 ; Kosovo/Operation Allied Force. After Action Report, U.S. Department of Defense, rapport soumis au 
Congrès le 31 juin 2000, p. 83, rapport disponible sur: http://www.defenselink.mil/pubs/kaar02072000.pdf»; 

Intervention de l’OTAN en Yougoslavie. Dommages collatéraux ou homicides illégaux? 
Violations du droit de la guerre par l’OTAN lors de l’opération «Force alliée», Amnesty International, Londres, 

juin 2000, p. 39, disponible sur: <http://www.amnesty.org>, AI-index EUR 70/018/00). 
 

TPIY, Final Report NATO Bombing, paras. 55, 75 et 76. (53) 
 

 .Rapport annuel 2002 sur le site de Reporters sans frontières : انظر أفغانستان في وقعت التي الأحداث بشأن(54) 
 

«Royaume-Uni (8 avril 2003). Certains médias pris à parti par des ministres et des parlementaires pour leur (55) 
couverture de la guerre en Irak», communiqué de Reporters sans frontières, disponible sur : 

<http://www.rsf.org> 
 

 ,TPIY, Final Report NATO Bombing, para. 74; Amnesty International :في الأطلسي شمال حلف يممثل بيانات إيراد تم(56) 
op. cit. (note 52), pp. 39-40 ; Civilian Deaths in the NATO Air Campaign, Human Rights Watch, New York, 
février 2000, <http://www.hrw.org/reports/2000/nato/index.htm>; Claudio Cordone et Ayner Gidron, «Kosovo 

et droit de la guerre. L’attaque contre les studios de la télévision serbe», 
Le Monde diplomatique, juillet 2000, pp. 18-19. 

 
 الأفكار بعض يتبن لىإ به يليؤد الرأي على يمارس فعل" :هو Le Petit Robert قاموس في   ”propagande“ دعاية" آلمة تعريف(57) 

 ."ممثل أو حكومة، أو سياسة، عمد لىإ أو والاجتماعية، السياسية
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